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المستخلص:

إن خلــق التــوازن بيــن الســلطات مــن شــأنه أن يكــون صمــام أمــان لضمــان تحقيــق المســاواة بيــن الأفــراد 
واحتــرام حقوقهــم وحرياتهــم فهــو مــن مميــزات أركان الدولــة الحديثــة القانونيــة، وهــذه الدولــة التــي تتميــز 
بإعطــاء خصوصيــة لــكل مــن الســلطة التشــريعية والســلطة التنفيذيــة والســلطة القضائيــة، وهــذا مــا ســيؤثر 
علــى حســن ســير مصالــح الدولــة وحمايــة حقــوق الإنســان ومنــع التعســف أو التجــاوز بالســلطة. وإن 
إيجــاد التــوازن بيــن الســلطات يهــدف إلــى منــع اعتــداء لــكل ســلطة علــى الأخــرى وبوجــود هــذا التــوازن 
تســتطيع كل ســلطة إيقــاف الســلطة الأخــرى إذا تجــاوزت الحــدود والأهــداف المحــددة لهــا أو حاولــت 

تجــاوز اســتعمال ســلطتها.

الكلمات المفتاحية: التوازن بين السلطات_ منع التعسف_ حماية الحقوق_ التجاوز بالسلطة.

مبدأ التوازن بين السلطات ووسائل السلطة التشريعية في مواجهة 
السلطة التنفيذية
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Abstract:

Creating a balance between the powers would be a safety valve to ensure equality between 

individuals and respect for their rights and freedoms is one of the features of the pillars of 

the modern legal state. This state is characterized by giving privacy to each of the legisla-

tive, executive and judicial authorities, which will affect the smooth running of the state’s 

interests, protect human rights and prevent arbitrariness or abuse of power. Creating a 

balance between the powers aims to prevent each authority from attacking the other, and 

with this balance, each authority can stop the other authority if it exceeds the limits and 

objectives set for it or attempts to exceed the use of its authority.

Keywords: Balance of powers_Preventing abuse_Protecting rights_Abuse of power.
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المقدمة

إن مفهــوم التــوازن يعنــي التســاوي أو التعــادل بيــن القــوى، بحيــث لا تســيطر قــوة علــى أخــرى، ومصطلــح 
التــوازن فــي القانــون الدســتوري يســتمد أساســه مــن المصطلحــات الاقتصاديــة، التــي ســادت فــي العالــم 
الغربــي فــي القــرن الثامــن عشــر، وشــاعت فــي كافــة المجــالات الحياتيــة، الأمــر الــذي أوجــد العديــد مــن 
التوازنــات ومنهــا التــوازن الاجتماعــي المتعلــق بفلســفة تقديــم الفــرد علــى المجتمــع، والتــوازن السياســي 
بتــداول الحكــم بيــن الأغلبيــة والمعارضــة والتــوازن التنظيمــي بيــن الســلطة المركزيــة والمحليــة وكذلــك 
التــوازن داخــل الســلطة المركزيــة بيــن الحكومــة والبرلمــان الــذي يعــد نطــاق بحثنــا الــذي نحــن بصــدده، 
إنّ التــوازن بيــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة - بشــكل خــاص - يقــوم علــى أســاس مبــدأ الفصــل 
بيــن الســلطات الــذي يمنــع دمجهــا، وعلــى أساســه يتــم تقســيم الأنظمــة السياســية المعاصــرة إلــى برلمانيــة 
ورئاســية ومختلطــة ومجلســية، وتجــدر الإشــارة إلــى أن النظــام البرلمانــي وازن الســلطة بالمســؤولية، 

والنظــام الرئاســي وازن الســلطة بالســلطة.

إن فكــرة تــوازن الســلطات ليســت فكــرة جديــدة، بــل نجدهــا عنــد الإغريــق القدمــاء، حيــث اعتمــد أفلاطــون 
علــى تقســيم وظائــف الدولــة فــي كتابــه )القوانيــن( إلــى عــدة هيئــات، يختــص كل منهــا بوظيفــة محــددة، 
كمــا فعــل أرســطو فــي كتابــه )السياســة(، إلا أن فكــرة فصــل الســلطات لــم تتبناهــا فــي صورتهــا النهائيــة 
إلا مــع الفيلســوف )مونتســكيو(، الــذي اعتمــد علــى وصفــه لفكــرة فصــل الســلطات، والســر فــي ذلــك يأتــي 
مــن أن مونتســكيو عــرف الســلطة القضائيــة تعريفــاً دقيقــاً ومتميــزاً فــي علاقتهــا ببقيــة الســلطات، وبعــد 
أن عــرض مونتســكيو أســباب إعــداده لفكــرة فصــل الســلطات ورؤيتــه الجديــدة، جعــل مــن القضــاء ســلطة 

مســتقلة بذاتهــا وتقــف علــى قــدم المســاواة مــع الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة.

أهمية البحث:

تظهــر أهميــة هــذا البحــث الــذي نجــده يتلخــص فــي توضيــح العلاقــة الموجــودة بيــن مبــدأ التــوازن بيــن 
الســلطات وبنــاء دولــة القانــون، إلا أن هــذا الموضــوع ليــس بالســهولة علــى أســاس أن مبــدأ التــوازن بيــن 
الســلطات يتبايــن فــي الأنظمــة السياســية عنــد تطبيقــه، والتــي تتبايــن هــي الأخــرى مــع طبيعــة العلاقــة 
الموجــودة بيــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة، خصوصــا عنــد الحديــث عــن مبــدأ التــوازن بيــن الســلطتين 
ودوره فــي ضمــان بنــاء دولــة القانــون، الــى جانــب ذلــك أهميــة الــدور الــذي يقــوم بــه البرلمــان بالرقابــة علــى 
اعمــال الســلطة التنفيذيــة، فالبرلمــان الــذي يكــون دوره تشــريعيا فقــط دون ممارســة وظيفتــه الرقابيــة التــي 

ترتبــط ارتباطــا وثيقــا بســيادة وقــوة البرلمــان يعــد برلمانــا هشــا ومفتقــدا لمؤشــرات القــوة.
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إشكالية البحث:

تتعــدد النظــم السياســية الديمقراطيــة التــي تســتند إلــى مبــدأ التــوازن بيــن الســلطات، والــذي يعنــي توزيــع 
الســلطة بيــن ثــلاث هيئــات وهــي الســلطة التشــريعية والســلطة التنفيذيــة والســلطة القضائيــة، ويكــون لــكل 

ســلطة وظيفــة معينــة تســتقل فيهــا عــن الســلطات الأخــرى وظيفيــاً وعضويــاً.

ومــن هنــا تظهــر إشــكالية هــذا البحــث مــن خــلال التســاؤل الرئيســي الآتــي: مــا دور مبــدأ التــوازن بيــن 
الســلطات فــي تكريــس وضمــان بنــاء دولــة القانــون؟ وهــل الضمانــات الأساســية كافيــة فــي دســتور عــام 

2005 لتحقيــق هــذا المبــدأ؟

ومن هذا التساؤل الرئيسي التالي يتفرع لدينا عدة أسئلة فرعية وهي:

1-هــل اعتمــد المشــرع العراقــي وســيلتي الســؤال الشــفهي والســؤال المكتــوب؟ وهــل أخــذ المشــرع بالســؤال 
العاجــل؟

2-هل المسائل المعروضة على القضاء العراقي تصلح ان تكون محلًا لتوجيه السؤال البرلماني؟

منهجية البحث:

اتبعنــا فــي تحديــد منهجيــة هــذه الدراســة المنهــج التحليلــي وذلــك مــن خــلال تحليــل طبيعــة ومفهــوم مبــدأ 
التــوازن بيــن الســلطات والوظيفــة التــي يؤديهــا هــذا المبــدأ ودوره فــي نجــاح النظــم السياســية الديمقراطيــة 

المعاصــرة، ومــن أجــل بيــان اختــلال التــوازن بيــن الســلطات.

هيكلية البحث:

لمعالجة الإشكالية سنقوم بتقسيم هذا البحث الى مطلبين وذلك على الشكل الآتي:

المطلب الأول: مفهوم مبدأ التوازن بين السلطات

المطلب الثاني: وسائل السلطة التشريعية في مواجهة السلطة التنفيذية.
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 المطلب الأول
مفهوم مبدأ التوازن بين السلطات

يحتفــظ مبــدأ التــوازن بيــن الســلطات كمبــدأ قانونــي بقيمتــه بالرغــم مــن التطــورات التــي تطــرأ علــى معظــم 
النظــم السياســية فــي العالــم مــن حيــث وظائــف الدولــة، وبالرغــم مــن تعاظــم دور الأحــزاب السياســية 

وســيطرتها علــى الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة)1(. 

إن المســاواة بيــن الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية تفتــرض توازنــاً بينهمــا، فــلا تكــون احــدى الســلطتين 
خاضعــة للأخــرى، وإنمــا يكونــان فــي نفــس المســتوى فــي كفتــي الميــزان، حيــث لا ترجــح كفــة الســلطة 
التنفيذيــة علــى كفــة الســلطة التشــريعية، ولا ترجــح كفــة الســلطة التشــريعية علــى كفــة الســلطة التنفيذيــة، 
والــذي يكفــل المســاواة والتــوازن بيــن الســلطتين فــي الأنظمــة البرلمانيــة هــو تمتــع كل ســلطة منهمــا بوســائل 

تســتعملها فــي مواجهــة الســلطة الأخــرى)2(.

لــم يكــن مبــدأ التــوازن بيــن الســلطات معروفــاً فــي التشــريعات القديمــة، ونتيجــة لتطــور المجتمعــات 
ومطالبتهــا بالحريــات والحقــوق، تــم إقــرار هــذا المبــدأ فــي معظــم الدســاتير وفــي مبــادئ حقــوق الإنســان، 
وتــم اعتمــاد مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات فــي معظــم دســاتير العالــم، اعتبــاره مبــدأ أساســياً فــي القانــون 
الدســتوري، وقــد اســتقر اليــوم فــي كل دولــة مــن دول العالــم علــى أن وظائــف الدولــة تتفــرع إلــى مهمــات 
ثــلاث هــي التشــريع مــع التنفيــذ والقضــاء، وقــد كانــت مــن قبــل تجتمــع فــي يــد واحــدة هــي يــد الحاكــم 
المطلــق، ومــا مــن ضمانــات للحكومــة فــي تحديــد هــذه المهــام، وإمكانيــة التعســف فــي ممارســتها علــى 
حســاب حقــوق المحكوميــن وحرياتهــم بــلا معقــب ورقيــب، واســتمر الأمــر إلــى أن ظهــرت فكــرة التــوازن 
بيــن الســلطات التــي أوجدهــا بالأصــل رجــل القانــون الفرنســي )مونتســكيو()3(  إلــى حيــز التطبيــق علــى 
يــد الثــوار الفرنســيين عــد مــن أبــرز ميزاتــه توزيــع الســلطات وضمــان اســتقلالية ســلطات الحكــم الثــلاث.

ولكــي تقــوم الدولــة بــأداء المهــام الملقــاة علــى عاتقهــا علــى أكمــل وجــه أو ضمــان حمايــة الحقــوق 
والحريــات مــن اســتبداد الحــكام فإنــه يجــب ألا تتركــز الســلطات كلهــا بيــد شــخص واحــد أو هيئــة واحــدة، 
وبالتالــي أن تــوزع هــذه الســلطات علــى ثــلاث هيئــات رئيســية، لكــي تقــوم بــأداء مهامهــا علــى أكمــل وجــه، 

ومــن اجــل ضمــان عــدم البــث أو الاســتئثار باســتعمال الســلطة. 
)1( هاني الطهراوي، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 2014، ص 244. 

)2( رافــع خضــر صالــح شــبر، فصــل الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية فــي النظــام البرلمانــي، مكتبــة الســنهوري، العــراق، 
2016، ص158.

)3( مونتســكيو: هــو واحــدٌ مــن أهــم فلاســفة عصــر التنويــر، وأول مــن نــادى بتطبيــق نظــام فصــل الســلطات. ألهمــتْ 
دراســاته دســتور الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وإعــلان حقــوق الإنســان، ودســتور فرنســا بعــد الثــورة الفرنســية، وأثــره واضــح 

فــي أغلــب دســاتير الــدول الديموقراطيــة والليبراليــة.
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وإن مبــدأ التــوازن بيــن الســلطات لــه معنــى يتجــاوز مجــرد تقســيم الوظائــف وتوزيــع الســلطة، حيــث انــه 
يشــمل كل هــذه المفاهيــم ويتجاوزهــا ليشــمل مســائل أخــرى، وبالتالــي تتولــى كل ســلطة مــن الســلطات 
وظيفتهــا بشــكل مســتقل وعلــى قــدم المســاواة مــع الســلطات الاخــرى)1(، ويمكــن تحديــد أهــم تلــك الجوانــب 

التــي يقــوم عليهــا التــوازن بيــن الســلطات بموجــب مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات فــي:

أولًا: عدم تغلب سلطة على حساب سلطة أخرى:

تعــد مــن اهــم المظاهــر التــي تؤمــن حســن تطبيــق مبــدأ التــوازن بيــن الســلطات وتجعــل هــذا التطبيــق مرنــاً 
الــى حــد كبيــر، يســمح للســلطات ان تقيــم فيمــا بينهــا نوعــاً مــن التكامــل والتعــاون الــذي يعــود بالنفــع علــى 
الجميــع، ومــن خــلال ذلــك المظهــر فــلا نجــد للبرلمــان قــوة تفــوق قــوة الحكومــة ولا للحكومــة ســطوة علــى 
البرلمــان يجعلهــا تتدخــل فــي ســلطاته وتغتصــب اختصاصاتــه الدســتورية والقانونيــة، بحيــث ان هنــاك 
مســاواة تامــة بيــن الســلطات مــع الفصــل بينهمــا )هــذا يعنــي ان المســاواة التامــة هــي التــي تعتبــر مظهــر 
مــن المظاهــر التــي يقــوم عليهــا التــوازن بيــن الســلطات(، وهــذا الفصــل المزمــع بيــن الســلطات يقتضــي 
ان يكــون هنــاك اســتقلال عضــوي وتخصــص فــي الوظيفــة )2(، اي تعــاون وظيفــي يختلــف مداهــا بتنــوع 

الأنظمــة الدســتورية بيــن النظــام الرئاســي والنظــام البرلمانــي.

ثانياً: الاستقلال العضوي:

بمعنى أن كل ســلطة من الســلطات الثلاث تتميز باســتقلاليتها في مواجهة الســلطات الأخرى، وبالتالي 
فــإن العلاقــة بيــن الســلطات تقــوم علــى مبــدأ عــدم التدخــل والفصــل بيــن الســلطات بحيــث لا يمكــن اتخــاذ 
أي إجــراء مــن قبــل إحــدى الســلطات التــي مــن شــأنها إخضــاع أو الانتقــاص مــن اســتقلال ســلطة أخــرى 

)اي أنــه كل مــن الســلطة التشــريعية والســلطة التنفيذيــة تســتقل بموظفيهــا عــن الســلطة الاخــرى(.

ولا يطبــق هــذا المبــدأ منفــرداً حيــث يكــون هنــاك هامــش مــن الاســتقلالية العضويــة مــع مــا يتميــز بــه 
نظــام العلاقــة بيــن الســلطات مــن تعــاون وتكافــل فــي النظــم البرلمانيــة فــلا تخضــع الســلطات لبعضهــا 
بموجــب الاســتقلال العضــوي ولكنهــا تتكافــل وتتعــاون بموجــب الحــرص علــى العمــل العــام وتطبيــق 

النظــام البرلمانــي.

ان التجــارب الواقعيــة اثبتــت بمــا لا يتــرك مجــالًا للشــك اســتحالة الفصــل المطلــق بيــن الســلطات وخاصــة 
بالاســتقلال العضــوي، فــلا بــد مــن قيــام هامــش مــن المرونــة ينتــج عنــه وجــود تعــاون بيــن الســلطات، وهــذا 

)1( موريــس دوفرجيــه، المؤسســات السياســية والقانــون الدســتوري، ترجمــة جــورج ســعد، المؤسســة الحديثــة للكتــاب، 
لبنــان، 2014، ص110. طرابلــس، 

)2( مصطفــى ابــو زيــد فهمــي، النظــم السياســية والقانــون الدســتوري، دار المطبوعــات الجامعيــة، مصــر، 2012، ص 
.207
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هــو المفهــوم الــذي أراده )مونتســكيو( فهــو يؤمــن بوجــود قــدر مــن التعــاون بيــن الســلطات وهــي تمــارس 
وظائفهــا بشــكل متوافــق منســجم، يصاحبــه وجــود رقابــة تبادليــة تمكــن كل ســلطة مــن إيقــاف الأخــرى إذا 

مــا ارادت تعــدي حــدود اختصاصاتهــا)1(.

وقــد تبنــى دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 2005 هــذه الطريقــة فــي اختيــار رئيــس الدولــة إذ يقــوم البرلمــان 
باختيــاره فــي جلســة مخصصــة لهــذا الغــرض بموجــب المــادة )70/ أولًا( منــه والتــي تنــص علــى ان: 

»ينتخــب مجلــس النــواب مــن بيــن المرشــحين رئيــس الجمهوريــة بأغلبيــة ثلثــي عــدد أعضائــه«. 

ثالثاً: التخصص الوظيفي:

إن الدســاتير العربيــة التــي تأخــذ بمبــدأ التــوازن بيــن الســلطات وتطبقــه فــي العلاقــة بيــن ســلطاتها الثــلاث 
غالبــاً تمتــاز بنــوع مــن المرونــة يســمح للســلطات بإضافــة الكثيــر مــن التكافــل الــذي يــؤدي إلــى حســن ســير 
المرفــق العــام ونفــع الجماهيــر وتقديــم المصلحــة العامــة علــى نزاعــات الاختصاصــات بيــن الســلطات، 
ومــن تلــك الدســاتير التــي تركــز علــى التــوازن والتعــاون مــا يــؤدي إلــى تــوازن الســلطات كدســتور مصــر 

الجديــد لعــام 2014 )2(.

وبينمــا يأخــذ الدســتور العراقــي بالنظــام البرلمانــي فإنــه يوقــف امــر تــوازن الســلطات فيــه علــى مــدى تواجــد 
مظاهــر التعــاون والرقابــة المتبادلــة بيــن ســلطاتها بشــكل يمنــع كل ســلطة مــن الانفــراد بالاختصاصــات 
والســلطات التــي تتمتــع بهــا. وتســاعد الثنائيــة التــي تتمتــع بهــا كلًا مــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة فــي 
العــراق علــى تحقيــق التــوازن بيــن الســلطات فــي النظــام البرلمانــي علــى اســاس توزيــع الســلطة والمشــاركة 
الواســعة فيهــا، وهــذا مــن متطلبــات النظــام البرلمانــي الــذي اعتمــده الدســتور العراقــي القائــم علــى مبــدأ 

التــوازن بيــن الســلطات المــرن)3(.

كمــا ان المشــرع الدســتوري فــي الأنظمــة البرلمانيــة عــادة مــا تتضمــن الدســاتير مــن الاختصاصــات التــي 
تكــون بالأصــل لإحــدى الســلطات ويوكلهــا الــى ســلطة اخــرى والتــي بمقتضاهــا يحُــدد لرئيــس الجمهوريــة 
أدواراً تشــريعية متنوعــة، حيــث اتــاح لــه حــق اقتــراح القوانيــن وعليــه اصدارهــا وحــق الاعتــراض عليهــا كمــا 

اجــاز لــه الدســتور فــي حــالات محــددة حــق اصــدار قــرارات لهــا قــوة القانــون )4(.

ولا شــك فــي أن تولــي رئيــس الجمهوريــة وهــو علــى رأس الهــرم التنفيــذي فــي الدولــة بعــض الاختصاصــات 

 ،2021 العــراق،  الســنهوري،  مكتبــة  الدســتورية،  الشــؤون  فــي  معاصــرة  دراســات  الشــباني،  دهــش  عبــد  غانــم   )1(
ص168.

)2( جابر جاد نصار، التوازن بين السلطات، دار الفكر الجامعي، مصر، 2015، ص350.
)3( المادة )47( من الدستور العراقي لعام 2005.

)4(  جابر جاد نصار، التوازن بين السلطات، مرجع سابق، ص 353.
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التشــريعية يــؤدي الــى تــوازن حميــد بيــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة، بحيــث لا تســتأثر احداهمــا 
باختصــاص مــن الممكــن ان يــؤدي الــى تعطيــل عمــل الاخــرى ويبــرز التــوازن بيــن الســلطات فــي صورتــه 
المثلــى فــي مظاهــر التعــاون التــي يكفلهــا الدســتور بيــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة الــذي يتحقــق عــادة 
فــي النظــام البرلمانــي بيــن الســلطتين مــن خــلال رئيــس الدولــة، حيــث يقــوم بــدور الوســيط بيــن كلًا مــن 

الســلطة التشــريعية التــي تختــص بتشــريع القوانيــن والــوزارة التــي تقــوم بتنفيــذ هــذه القوانيــن.

إن شــرعية مجلــس النــواب هــي اســاس شــرعية الســلطات فــي الدولــة، وان اســاس شــرعية مجلــس النــواب 
التــي تجــري فــي مواعيدهــا ويعبــر الشــعب مــن خلالهــا عــن ارادتــه  هــو الانتخابــات الحــرة والنزيهــة 
ويحاســب مــن يمثلــه فــي مجلــس النــواب ويحــدد خياراتــه مــا يتطلــب الالتــزام الصــارم بدوريــة الانتخــاب 

والتقيــد بمــدة الوكالــة النيابيــة.

ونصــت مقدمــة الدســتور علــى أن النظــام قائــم علــى مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات وتوازنهــا وتعاونهــا، وان 
الالتــزام بهــذا المبــدأ يقتضــي تقيــد كل مــن الســلطات بالمــدة الزمنيــة التــي تمــارس وظائفهــا فــي اطارهــا أي 
تقيــد مجلــس النــواب بمــدة الوكالــة النيابيــة وتقيــد الحكومــة بالثقــة الممنوحــة لهــا مــن مجلــس النــواب وتقديــم 
اســتقالتها عنــد حجــب الثقــة عنهــا، وإن تمديــد مــدة الوكالــة النيابيــة بقــرار مــن مجلــس النــواب، وكمــا مــدة 
ولايــة الحكومــة رهــن بقــرار منــه ايضــاً يــؤدي إلــى الإخــلال بالتــوازن بيــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة، 
وبمــا أن الإخــلال بالتــوازن بيــن الســلطات علــى الشــكل المبيــن أعــلاه يتعــارض مــع الدســتور ويــؤدي إلــى 
الطعــن فــي شــرعية مجلــس النــواب فــي الفتــرة المحــددة واســتطراداً فــي شــرعية كل مــا يصــدر عنــه، لذلــك 
يتعــارض تمديــد ولايــة مجلــس النــواب ســنتين وســبعة اشــهر بعــد أن حــددت ســابقاً ســنة وخمســة اشــهر 

مــع الدســتور مــن حيــث المبــدأ)1(.

وقــد توجهــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي العــراق الــى إيضــاح معنــى التــوازن بيــن الســلطات فــي ظــل 
مفهــوم التعــاون والتــوازن فيمــا بينهــا، حيــث رأت بأنــه لا يعــد خيــار الســلطة التشــريعية برســم طريــق 
معيــن لتعييــن درجــات وظيفيــة فــي قانــون مــا تجــاوزاً للحــدود الدســتورية للســلطة التشــريعية، وإنمــا خيــار 
تشــريعي يمارســه ممثلــي الشــعب بصــدد تشــريع قانــون مــا ومثالــه عندمــا اصــدر مجلــس النــواب فــي 
جمهوريــة العــراق قانــون مفوضيــة الانتخابــات رقــم 31 لســنة 2019 واشــترط فــي المــادة 3/ثانيــاً )2(، منــه 
أن يتــم ترشــيح أعضــاء مجلــس المفوضيــن مــن قبــل لجنــة مجلــس النــواب، فقــد تــم تقديــم الدعــوى للطعــن 
)1( حيــث نصــت المــادة الأولــى مــن دســتور جمهوريــة العــراق لعــام 2005 علــى ان: » جمهوريــة العــراق دولــة اتحاديــة 
واحــدة مســتقلة ذات ســيادة كاملــة، نظــام الحكــم فيهــا جمهــوري نيابــي )برلمانــي( ديمقراطــي، وهــذا الدســتور ضامــن لوحــدة 

العــراق .«
)2( المــادة 3/ثانيــاً مــن قانــون رقــم 31 لســنة 2019 قانــون المفوضيــة العليــا المســتقلة للانتخابــات التــي نصــت علــى 
يتألــف مجلــس المفوضيــة مــن تســعة أعضــاء اثنــان منهــم علــى الأقــل مــن القانونييــن يختارهــم مجلــس النــواب بالأغلبيــة بعــد 
ترشــيحهم مــن لجنــة مــن مجلــس النــواب علــى أن يكونــوا مــن ذوي الاختصــاص والخبــرة المشــهود لهــم بالكفــاءة والنزاهــة 

والاســتقلالية مــع مراعــاة تمثيــل النســاء.
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بهــذه المــادة بداعــي أن منــح مجلــس النــواب هــذه الصلاحيــة يخالــف الدســتور بتجــاوزه علــى الســلطة 
التنفيذيــة متمثلــة بمجلــس الــوزراء وتعارضــه مــع مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات علــى اعتبــار أن المــادة 61/
خامســاً/ب مــن الدســتور منحــت الصلاحيــة لمجلــس النــواب بالموافقــة علــى تعييــن الدرجــات الخاصــة )1(، 
والــذي يدخــل فــي عدادهــم أعضــاء المفوضيــة بنــاء علــى الاقتراحــات المقدمــة مــن مجلــس الــوزراء أي 
ليــس مــن حــق مجلــس النــواب تشــكيل لجنــة لاختيــار المرشــحين لعضويــة المفوضيــة وان اختصاصــه 

ينحصــر بالموافقــة علــى التعييــن فقــط.

وقــد قضــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا بــأن اللجنــة المشــكلة فــي مجلــس النــواب التــي تولــت ترشــيح 
أعضــاء مجلــس المفوضيــن قــد نــص عليهــا فــي المــادة 9/ثانيــاً مــن القانــون رقــم 31 لســنة 2019 )2(، وان 
قيامهــا بترشــيح أعضــاء مجلــس المفوضيــن لا يتقاطــع مــع أحــكام المــادة 61/خامســاً/ب مــن الدســتور)3(، 
لأنهــم ليســوا مــن أصحــاب الدرجــات الخاصــة أو وكلاء وزارة، وإنمــا يتمتعــون بامتيــازات وكيــل وزارة، 
وان اختصــاص مجلــس الــوزراء ينحصــر فــي التوصيــة إلــى مجلــس النــواب بالموافقــة علــى تعييــن وكلاء 
الــوزارات والســفراء وأصحــاب الدرجــات الخاصــة وبقيــة العناويــن المذكــورة فــي المــادة 80/خامســاً مــن 

الدســتور )4(.

وليــس مــن بيــن هــذه العناويــن أعضــاء مجلــس المفوضيــن كمــا أن انعقــاد هــذا الاختصــاص لمجلــس 
الــوزراء لا يعنــي حرمــان الســلطتين التشــريعية والقضائيــة مــن القيــام بــه كلًا حســب اختصاصــه اســتناداً 
إلــى مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات المنصــوص عليــه فــي المــادة 47 مــن الدســتور، وعلــى فــرض انهــم 
مــن الدرجــات الخاصــة فــإن هنــاك جهــات أخــرى غيــر مجلــس الــوزراء تتولــى الترشــيح لإشــغال الدرجــات 
الخاصــة لمجلــس القضــاء الأعلــى الــذي يقــوم بترشــيح نــواب رئيــس محكمــة التمييــز ونائــب رئيــس 
الادعــاء العــام ورؤســاء محاكــم الاســتئناف، وإرســال الترشــيح إلــى رئاســة الجمهوريــة للمصادقــة عليــه، 

وإصــدار المرســوم الجمهــوري بذلــك وجميعهــم مــن أصحــاب الدرجــات الخاصــة)5(.

)1( المادة 61 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
)2( المــادة 9/ثانيــا مــن قانــون رقــم 31 لســنة 2019 التــي نصــت علــى تشــكيل لجنــة فــي مجلــس النــواب لمتابعــة تشــكيل 

مجلــس المفوضيــن للمفوضيــة العليــا المســتقلة للانتخابات.
)3( المادة 61/خامساً/ب من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

)4( المادة 80 من دســتور جمهورية العراق لســنة 2005 التي نصت على يمارس الوزراء الصلاحية الاتية: خامســاً: 
التوصية إلى مجلس النواب بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والســفراء.

)5( زيــك مجيــد، مــدى التــوازن بيــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، لبنــان، 2014، 
ص77.



317

® ElQarar Journal for Peer-Reviewed Scientific Research | Issue 11, Vol 4, Year 1 | November 2024
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

 المطلب الثاني
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تمثــل الوظيفــة الرقابيــة للبرلمــان احــدى ركائــز الديمقراطيــة، فالرقابــة وســيلة لمســاءلة الســلطة التنفيذيــة 
عــن أعمالهــا وضمــان تنفيذهــا للسياســات العامــة وفقــاً للقوانيــن، إذ تعــد الرقابــة الفعالــة للحكومــة مــن قبــل 
البرلمــان مؤشــر علــى الحكــم الرشــيد، ويمكــن للبرلمــان مــن خــلال الرقابــة ان يضمــن تــوازن القــوى وتأكيــد 
دوره كمدافــع عــن مصالــح الشــعب، ولكــن فــي المقابــل لكــي تؤثــر الرقابــة البرلمانيــة علــى الواقــع السياســي 
يجــب أن تكــون رقابــة فعليــة وليســت رقابــة شــكلية، وبالتالــي يكــون لهــا تأثيــر مباشــر علــى العمــل التنفيــذي 

ومراقبتــه وحمايــة حقــوق الشــعب ومصالحــه.

وغالبــاً مــا يتحــدد شــكل الرقابــة البرلمانيــة بمــا هــو مرســوم فــي الدســتور، وهــي تختلــف مــن نظــام سياســي 
لآخــر، إذ تكــون فــي النظــم البرلمانيــة أقــوى مــن غيرهــا، وتكــون الــوزارة مســؤولة إزاء البرلمــان مســؤولية 

تضامنيــة فضــلًا عــن المســؤولية الفرديــة لــكل وزيــر عــن أعمــال وزارتــه)1(.

وفيمــا يتعلــق بالعــراق، فقــد فصلــت المــادة )61( الفقرتيــن )أولًا وثانيــاً( مــن الدســتور العراقــي الدائــم لســنة 
)2005( اختصاصــات الســلطة التشــريعية )مجلــس النــواب(، ويأتــي فــي مقدمــة تلــك الاختصاصــات 
تشــريع القوانيــن الاتحاديــة - شــأنه شــأن كل البرلمانــات فــي العالــم – أمــا الاختصــاص الأخــر الــذي لا 
يقــل أهميــة عــن التشــريع فهــو الرقابــة البرلمانيــة علــى أداء الســلطة التنفيذيــة بفرعيهــا : رئاســة الجمهوريــة 
ومجلــس الــوزراء، فضــلًا عــن حــق المجلــس فــي، اســتجواب مســؤولي الهيئــات المســتقلة وفقــاً للإجــراءات 
المتعلقــة بالــوزراء، ولــه إعفاؤهــم بالأغلبيــة المطلقــة مــن خــلال الوســائل الرقابيــة التــي اعتمدهــا الدســتور 

العراقــي وهــي )السؤال-الاستيضاح-الاستجواب-وســحب الثقــة(.

وتأسيســاً لمــا تقــدم، فقــد أضحــت البرلمانــات فــي النظــم السياســية المعاصــرة مراكــز ليــس لتهديــد الحكومــة 
بالإقالــة وإنمــا مراكــز معلومــات ومصــدر لبــث المعلومــات والوقائــع فــي ســبيل تســهيل عمليــة اتخــاذ 

القــرارات السياســية.

ــا ســنعالج الوســائل التــي يعتمدهــا البرلمانــي العراقــي فــي الرقابــة علــى الســلطة التنفيذيــة  ومــن هن
والتــي تكــون خاليــة مــن عنصــر الاتهــام وســنبحث ذلــك علــى الشــكل الاتــي)2(:

)1( طــه حميــد العنبكــي، أداء البرلمــان العراقــي رؤيــة تقويميــة التقريــر الاســتراتيجي العراقــي، العــدد، 3، مركــز حمورابــي 
للبحــوث والمجــلات، العــراق، 2011، ص76.

)2( وقــد عالجــت كثيــر مــن الدســاتير وســائل الرقابــة وقــد ظهــر علــى مــر العصــور فــي الدســاتير المختلفــة أنــواع كثيــر 
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 أولًا: طرح السؤال:

»يقصــد بــه قــدرة عضــو مجلــس النــواب علــى توجيــه أســئلة إلــى رئيــس مجلــس الــوزراء أو الــوزراء تتعلــق 
بعمــل وزاراتهــم، وفــق الآليــة التــي تحددهــا اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب. والســؤال هــو استفســار عــن 
أمــر مجهــول، أو للتحقــق مــن حقيقــة، أو لتحديــد أمــر تنــوي الحكومــة القيــام بــه. أمــا عندمــا يســتخدم 
الســؤال كوســيلة للرقابــة )طــرح موضــوع عــام للنقــاش(، فــإن الهــدف هــو تبــادل وجهــات النظــر بيــن 
الحكومــة ومجلــس النــواب حــول موضــوع معيــن بهــدف الوصــول إلــى حلــول محــددة وإصلاحــات محــددة 

أو تطويــره نحــو الأفضــل«)1(.

ومــن هنــا ســوف نعالــج انــواع الاســئلة وشــروطها وكيفيــة مباشــرة حــق الســؤال والمــدد المحــددة قانونــا 
وادراج الســؤال والاثــار التــي تترتــب علــى طرحــه ومتــى يســقط حــق الســؤال وذلــك علــى الشــكل الآتــي:

1-انواع السؤال البرلماني:

مــن المعــروف ان الســؤال هــو اداة رقابيــة شــأنه شــأن الأدوات الاخــرى للرقابــة علــى الحكومــة مجتمعــة او 
كل وزيــر علــى حــدة، وإن الأســئلة البرلمانيــة تمتلــك أنواعــا مختلفــة فمنهــا المكتوبــة ومنهــا الشــفوية ومــن 

هنــا ســوف نقــوم بالشــرح المفصــل عــن كل نــوع وذلــك علــى الشــكل الآتــي])2([:

أ-الأسئلة المكتوبة أو الخطية:

وهــي الأســئلة التــي تــرد مــن قبــل الوزيــر المســؤول كتابــة، والجديــر بالملاحظــة إن كلا النوعيــن )الخطــي 
والشــفوي( تقــدم إلــى رئاســة مجلــس النــواب بصيغــة مكتوبــة، لكــن الســؤال المكتــوب يــرد عليــه كتابــة، 
أمــا الســؤال الشــفوي فإنــه يــرد عليــة شــفاها، كثيــرا مــا يكــون غــرض الأســئلة الخطيــة هــو الحصــول علــى 
معلومــات اغلبهــا إحصائيــة رقميــة رياضيــة، وهــذا النــوع مــن الأســئلة كان موجــودا فــي فرنســا، إذ يقــوم 
الوزيــر المســؤول بإرســال إجابتــه عــن الســؤال المكتــوب الــى الجمعيــة الوطنيــة أو مجلــس الشــيوخ خــلال 

مــن أســاليب الرقابــة البرلمانيــة والتــي هــي كالاتــي: )السؤال-الاســتجواب-طرح موضــوع للمناقشة-الاســتيضاح-التحقيق 
البرلماني-طــرح الثقة-اتهــام الــوزارة جنائياً-المذكــرات النيابية-العرائــض والشــكاوي-الزيارات النيابيــة( منقــول مــن: هــادي 
محمــد عبــد الله الشــدوخي، التــوازن بيــن الســلطات والحــدود الدســتورية بينهــا، دار الفكــر الجامعــي، مصــر، 2015، 

ص162.
)1( حيــان الخيــاط، رقابــة الســلطة التشــريعية علــى الســلطة التنفيذيــة فــي العــراق وفقــاً لدســتور 2005، مقــال منشــور 

علــى الموقــع الالكترونــي الاتــي:
 https//:www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid.15/10/2024 :342345 تاريخ الزيارة=

)2(][ احمــد يحيــى الزهيــري، الــدور الرقابــي للبرلمــان العراقــي بعــد عــام 2003، مكتبــة الســنهوري، العــراق، 2016، 
ص113

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=342345
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=342345
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شــهر مــن نشــر الســؤال فــي الجريــدة الرســمية ويجــوز طلــب مــد هــذه المــدة إلــى شــهر آخــر، وتعتبــر 
الاســئلة المكتوبــة مــن اهــم الأســئلة البرلمانيــة.

أمــا النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب العراقــي فــي مادتــه )٥٠( التــي تناولــت صيغــة الأســئلة الخطيــة 
ولــم تحــدد الإجابــة عليهــا، ذلــك بتخويــل أعضــاء مجلــس النــواب بتوجيــه أســئلة خطيــة للــوزراء فــي 

التــي تدخــل فــي اختصاصاتهــم. الموضوعــات 

ب-الأسئلة الشفوية:

تعتبــر مــن اقــدم الصــور وهــي تلــك الأســئلة التــي يقدمهــا عضــو المجلــس النيابــي والتــي لا يطلــب الــرد 
علــى النقــاط الــواردة فيهــا مــن الوزيــر كتابــة بــل يريدهــا شــفاها، فــي الواقــع إن الأســئلة الشــفوية شــأنها 
شــأن الأســئلة المكتوبــة، حيــث إنهــا لا تــؤدي إلــى التصويــت علــى الثقــة، لكــن تكــون إلــى حــد مــا اقــل 
أهميــة مــن الأســئلة المكتوبــة، والتــي يســتخدمها الأعضــاء فــي طــرح مشــاكلهم وحمــل الــوزراء وأعضــاء 
الحكومــة علــى تحديــد مواقفهــم مــن تلــك المشــكلات)1(.ويختلف الســؤال الــذي يوجــه شــفاها عــن الســؤال 
المكتــوب الــى المســؤول بالحكومــة مــن قبــل عضــو المجلــس هــو حضــور المســؤول امــام مجلــس النــواب.

وبالرجــوع الــى النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب العراقــي رقــم )1( لســنة 2022 حيــث انــه فــي المــادة 
)٥١( مــن هــذا النظــام أشــار الــى الســؤال التــي تكــون الاجابــة عنــه شــفاها، وهــذا يشــير إلــى إن البرلمــان 

العراقــي اخــذ بهــذا النــوع مــن الأســئلة كنظرائــه فــي النظــم السياســية البرلمانيــة.

ج-الأسئلة العاجلة:

إذا كانــت الأســئلة التــي يطرحهــا أعضــاء البرلمــان علــى الحكومــة تهــدف إلــى الحصــول علــى بيانــات 
ومعلومــات، ولمــا كانــت مــدة الإجابــة عــن هــذه الأســئلة قــد تكــون طويلــة نســبيا، وبذلــك قــد يكــون الوقــت 
قاتــلا ويفقــد الســؤال بعــض أهميتــه لــو تأخــر العضــو فــي الإجابــة أحيانــا، لذلــك وجــد هــذه الأســئلة التــي 
لا تحتمــل أي تأخيــر لا فــي وقــت طرحهــا، ولا فــي مــدة الإجابــة عنهــا لأن عنصــر الوقــت مهــم جــدا فيهــا 
بــل الســبب فــي طــرح الســؤال نفســه، لذلــك فــإن بعــض النظــم البرلمانيــة خصصــت تنظيمــا خاصــا لهــذه 

الأســئلة كالنظــام الانجليــزي والفرنســي)2(

)1( حســن تركــي عميــر، الرقابــة البرلمانيــة والنظــام السياســي فــي العــراق، مجلــة جامعــة ديالــى، العــدد 1، العــراق، 
ص72.  ،2016

ــة الحقــوق، مجلــة جامعــة ديالــى، العــدد 6،  )2( عــادل الطبطبائــي، الأســئلة البرلمانيــة نشــأتها أنواعهــا وظيفتهــا، مجل
العــراق، 2011، ص164.
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ولــم يتطــرق النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب إلــى هــذا النــوع مــن الأســئلة علــى الرغــم مــن أهميتهــا، لذلــك 
نؤيــد الــرأي الــذي يذهــب ضــرورة تبنــي النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب هــذا النــوع مــن الأســئلة خصوصــاً 
وان الواقــع العملــي اثبــت كثــرة توجــه النــواب إلــى طلــب إجــراء مناقشــة عامــة والســبب هــو عــدم وجــود 

تنظيــم للأســئلة العاجلــة التــي تضمــن للنائــب الحصــول عــن الإجابــة المباشــرة والســريعة)1(.

وبهــذا نــرى إن الدســتور العراقــي لســنة 2005 قــد اشــار الــى حــق الســؤال لكنــه لــم يحــدد مــا اذا كان 
الســؤال مكتوبــا أو شــفويا والنظــام الداخلــي لمجلــس النــواب هــو الــذي أخــذ بالأســئلة البرلمانيــة بنوعيهــا 

المكتوبــة والشــفوية، ولــم يأخــذ بالســؤال العاجــل علــى الرغــم مــن أهميتــه فــي عصرنــا هــذا.

2-شروط السؤال البرلماني:

لكــي يكــون الســؤال مقبــولا ومتناســب مــع المكانــة السياســية والاجتماعيــة المرموقــة التــي يتمتــع بهــا 
النائــب علــى اعتبــاره ممثــل للشــعب لــذا يجــب أن تتوفــر شــروط للســؤال وقــد تكــون هــذه الشــروط شــكلية 

وموضوعيــة.

أ-الشروط الشكلية للسؤال:

هناك شروط شكلية تحكم السؤال أي من الممكن تسميتها إجرائية ومن هذه الشروط)2(: 

• يجــب أن يقــدم الســؤال مكتوبــا ســواء كان هــذا الســؤال المطلــوب الــرد عليــه مكتوبــا أو شــفويا وهــذا مــا 
معمــول بــه فــي اغلــب النظــم السياســية، ومــن الملاحــظ إن النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب العراقــي 
لــم يشــر إلــى هــذا بصــورة واضحــة، بــل اكتفــى بالإشــارة إلــى حــق العضــو بتوجيــه أســئلة خطيــة مــع 
إعــلام هيئــة الرئاســة )رئاســة المجلــس(، لكــن لــم يوضــح هــذا النظــام نــوع الإعــلام هــل هــو خطيــاً 

أم شــفوياً.
• يجــب أن تكــون الأســئلة ضمــن العــدد المســموح بــه، إذ إن غالبيــة اللوائــح الداخليــة للبرلمــان تحــدد عــدد 
معيــن مــن الأســئلة المقدمــة إلــى الوزيــر، ففــي بريطانيــا لا يجــوز تقديــم أكثــر مــن ثلاثــة أســئلة فــي 
نفــس اليــوم، ولــم يذهــب النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب العراقــي بعيــدا عــن تلــك النظــم، بــل حــدد 
فــي مادتــه )٥٢(، بعــدم جــواز طــرح الســؤال لأكثــر مــن مــرة فــي جلســة واحــدة، وبذلــك تحــدد للعضــو 

فرصــة طــرح ســؤال واحــد فــي الجلســة.

)1( تغريــد عبــد القــادر، رقابــة مجلــس النــواب علــى اعمــال الحكومــة دراســة فــي الســؤال البرلمانــي، بحــث منشــور فــي 
مجلــة الحقــوق، جامعــة المســتنصرية، العــدد 10، العــراق، 2010، ص192.

)2( احمد يحيى الزهيري، الدور الرقابي للبرلمان العراقي بعد عام 2003، مرجع سابق، ص119.



321

® ElQarar Journal for Peer-Reviewed Scientific Research | Issue 11, Vol 4, Year 1 | November 2024
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

• يجــب أن يوجــه الســؤال مــن عضــو واحــد، ذلــك لأن الســؤال هــو حــق شــخصي فيفتــرض أن يصــدر 
مــن شــخص واحــد، وهــذا مــا تناولتــه المــادة )٥٠( مــن النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب العراقــي.

• يجــب ألا يكــون للســؤال صفــة شــخصية، أي يجــب ألا يكــون الســؤال بســبب دوافــع شــخصية لأنــه 
يــؤدي إلــى الابتعــاد عــن المهنيــة فــي العمــل الرقابــي وتســير الرقابــة لدوافــع شــخصية، عــلاوة علــى 
ذلــك عــدم تعقيــب أعضــاء البرلمــان علــى الســؤال لأن الســؤال هــو علاقــة شــخصية بيــن الســائل 
والمســؤول، وهــذا مــا أشــارت إليــه المــادة )٥٣( مــن النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب العراقــي وفــي 
الســياق نفســه، فقــد أعطــت هــذه المــادة الحــق لرئيــس المجلــس فــي منــح حــق المشــاركة فــي الســؤال 

لأعضــاء البرلمــان وفقــا لأهميــة الســؤال واعتبــارات المصلحــة العامــة)1(.
• ويجــب ألا يشــمل الســؤال عبــارات نابيــة غيــر لائقــة تمــس الأفــراد والهيئــات أو مختلــف الجهــات 

الأخــرى، وهــذا مــا جــرت عليــه العــادات والتقاليــد البرلمانيــة، برفــض مجلــس العمــوم الأســئلة التــي 
تحــوي كلمــات غيــر لائقــة، لكــن لــو تتبعنــا النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب نلمــس هــذا الشــرط محــدد 

فــي المــادة )٥٨( المتعلقــة بإجــراءات الاســتجواب وليــس الســؤال.

ب-الشروط الموضوعية للسؤال:

مثلمــا للســؤال شــروط شــكلية فللســؤال شــروطه الموضوعيــة وهــي تــكاد تكــون أكثــر أهميــة مــن الشــروط 
الشــكلية لأنهــا تخــص جوهــر الســؤال، ومــن هــذه الشــروط هــي)2(:

• يجــب ألا يــؤدي الســؤال إلــى الإضــرار بالمصلحــة العامــة للبــلاد، لكننــا نلمــس غيــاب هــذا الشــرط فــي 
إجــراءات الســؤال الموضوعيــة التــي أشــار إليهــا النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب العراقــي. 

• يجــب ألا يكــون الســؤال مــن الأســئلة المرتبطــة بموضوعــات محالــة إلــى لجــان المجلــس، قبــل أن تقــدم 
اللجنــة تقريرهــا عــن هــذا الموضــوع، وهــذا يــكاد يتطابــق مــع المــادة )٥٢( مــن النظــام الداخلــي لمجلــس 
النــواب العراقــي، وقــد حــدث ان تــم طــرح ســؤال مــن احــد النــواب موجــه الــى وزيــر التربيــة، واثنــاء طــرح 
الســؤال نبــه احــد النــواب رئيــس المجلــس الــى أن موضــوع الســؤال مطــروح علــى اللجنــة المختصــة ويجــب 

ان تقــدم اللجنــة تقريرهــا، وقــد وافقــه رئيــس المجلــس.

3-المدة القانونية لتقديم السؤال وموعد إدراجه:

وفيمــا يخــص المــدة القانونيــة المتعلقــة بالســؤال يمكــن اســتنتاج هــذه المــدة مــن خــلال نــص المــادة )٥١( 

 ،2018 العــراق،  العلميــن،  منشــورات معهــد  العراقــي،  النــواب  لمجلــس  السياســي  الــدور  بحــر،  مهــدي  نجــلاء   )1(
ص180.

)2( احمد يحيى الزهيري، الدور الرقابي للبرلمان العراقي بعد عام 2003، مرجع سابق، ص129.
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التــي نصــت علــى )تــدرج هيئــة الرئاســة الســؤال الــذي تكــون الإجابــة عنــه شــفاهية فــي جــدول اعمــال 
أقــرب جلســة مناســبة وذلــك بعــد أســبوع علــى الأقــل مــن تاريــخ ابلاغــه الــى المســؤول المعنــي، ولا يجــوز 
ان يتأخــر الــرد أكثــر مــن اســبوعين( فــإن كان النظــام الداخلــي قــد أوجــب حصــول الإجابــة علــى الســؤال 
خــلال اســبوعين فــإن إبــلاغ الوزيــر المختــص بالســؤال يجــب ان يكــون خــلال المــدة ذاتهــا، وبمــا ان إدراج 
الســؤال فــي جــدول اعمــال أقــرب جلســة يتــم بعــد اســبوع علــى الأقــل مــن تاريــخ إبلاغــه الــى الوزيــر مــا 

يعنــي ان المــدة المتبقيــة مــن الأســبوعين هــي أســبوع واحــد فقــط)1(.

وهذا يعني ان النظام الداخلي لمجلس النواب رقم )1( لســنة 2022 قد أشــار المشــرع الى مدة الاجابة  
علــى الســؤال الشــفوي لكنــه لــم يحــدد مــدة الإجابــة عــن الســؤال المكتــوب علــى الرغــم مــن أهميــة هــذا النــوع 
مــن الأســئلة والتــي تعتبــر اقــرار صاحــب الســؤال بمــا ورد بالاضافــة الا أن هنــاك عشــرات الاســئلة التــي 

يتلقاهــا رئيــس مجلــس النــواب ومــن غيــر المعقــول تكــون شــفوية وايضــا لســهولة الاجابــة عليهــا.

امــا بخصــوص ادراج الســؤال الــذي يقــدم مــن عضــو مــن اعضــاء البرلمــان فيكــون فــي أقــرب جلســة 
للمجلــس وكان علــى المشــرع ان يشــير الــى أســبقية الســؤال علــى جــدول الأعمــال وذلــك لأهميتــه.

4-توجيه السؤال للدعاوى المعروضة على القضاء:

والجديــر بالذكــر انــه لا يمكــن طــرح الســؤال البرلمانــي بشــأن الدعــاوى المعروضــة امــام القضــاء اســتنادا 
الــى نــص المــادة )۸۸( مــن دســتور جمهوريــة العــراق لســنة )2005( والتــي نصــت علــى )لا يجــوز لأي 

ســلطة التدخــل فــي القضــاء او بشــؤون العدالــة(.

5-الآثار التي تترتب على السؤال:

إن أثر الإجابة عن السؤال تؤدي الى حالتين وهما على الشكل الآتي:

أ-التنازل عن السؤال:

يعــد تنــازل مقــدم الســؤال عــن ســؤاله حقــا دســتورياً يعكــس الجانــب الشــخصي لــه وقــد يكــون صريحــاً، وهــو 
مــا أشــار لــه النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب إذ جــاء فيــه )يجــوز للعضــو ســحب ســؤاله فــي أي وقــت، 
ويســقط الســؤال بــزوال صفــة مقدمــه، أو مــن وجــه إليــه()2( أمــا التنــازل الضمنــي ، فيكــون عــن طريــق تــرك 
الســؤال إذ يعنــي عــدم رغبــة الســائل فــي الاســتمرار فــي ســؤاله، والمثــال الأبــرز علــى ذلــك هــو تخلــف 

)1( نجلاء مهدي بحر، الدور السياسي لمجلس النواب العراقي، مرجع سابق، ص188.
)2( المادة 54 من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام 2022.
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الســائل عــن حضــور الجلســة المخصصــة لنظــره أكثــر مــن مــرة ، مــن دون أن يبــدي عــذرا)1(، ومــن دون 
أن ينيــب غيــره فــي الحضــور عنــه، وفــي دعــوى امــام المحكمــة الاتحاديــة رقــم 80/اتحاديــة/2017 فــي 
15/8/2017 قــررت المحكمــة ان تخلــف الشــخص الــذي يوجــه إليــه الســؤال النيابــي بــدون معــذرة يعــد 
إقــرارا بمــا نســب إليــه وتنــازلا عــن حــق الــرد)2(، علــى الرغــم انــه لا توجــد إشــارة لمثــل هــذه الحالــة فــي النظــام 

الداخلــي لمجلــس النــواب العراقــي ، لذلــك ندعــو إلــى النــص علــى ذلــك.  

ب-الإجابة عن السؤال:

إذا اســتوفت الأســئلة الشــروط التــي ذكرناهــا ســابقاً، يكــون الســؤال معــدا للإجابــة عنــه ، ويتطلــب ذلــك أن 
يكــون الوزيــر المســؤول علــى علــم بالســؤال قبــل وقــت الإجابــة بمــدة كافيــة، حتــى يســتطيع الإعــداد لهــذه 
الإجابــة ســواء أكانــت الإجابــة المطلوبــة كتابــةً أم شــفاها، وفــي حالــة الامتنــاع عــن الإجابــة لــم يتطــرق 
النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب رقــم)1( لســنة 2022 عــن الجــزاء الــذي يتعــرض لــه المســؤول عنــد عــدم 
الإجابــة علــى الســؤال الموجــه لــه، لكــن قــد يكــون امتناعــه لأســباب يقدرهــا ويقتنــع بهــا المجلــس قــد تكــون 
حفاظــا علــى المصلحــة العامــة او معلومــات ســرية كأن تكــون معلومــات عســكرية لا يســتطيع الكشــف 

عنها.

7-سقوط السؤال:

يعنــي أن النائــب يفقــد حقــه فــي طــرح الســؤال علــى عضــو الحكومــة نتيجــة لأحــد الأســباب التــي تنــص 
عليهــا الدســاتير أو الأنظمــة الداخليــة، وقــد نــص النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب علــــــى ذلـــــك بموجــب 

النــص الآتــي )... ويســقط الســؤال بــزوال صفــة مقدمــه، أو مــن وجــه إليــه()3(.

وهــذا يعنــي ان حــالات ســقوط الســؤال بــزوال صفــة مقــدم الســؤال مثــلا انتهــت عضويتــه فمــن المعــروف 
ان مــدة دورة مجلــس النــواب هــي اربــع ســنوات تبــدأ بــأول جلســة لــه وتنتهــي بنهايــة الســنة الرابعــة هــذه 
الطريقة العادية لســقوط الحق بالســؤال وقد تكون هناك حالات اســتثنائية بزوال صفته قد تكون اســتقالة 
العضــو او قــد يحــدث ان يظهــر دليــل كافــي لعــدم صحــة عضويتــه وبذلــك تبطــل العضويــة التــي ينتــج 

)1( محمــد عبــاس محســن، الاختصــاص الرقابــي لمجلــس النــواب فــي توجيــه الأســئلة البرلمانيــة، بحــث منشــور فــي مجلــة 
الكوفة، العدد 6، 2010، ص102.

)2( قــرار المحكمــة الاتحاديــة العليــا رقــم 80 لعــام 2017 بتاريــخ 15/8/2017 منشــور علــى الموقــع الالكترونــي 
الاتــي: 

https2//:u.pw3/beEBN.17/10/2024 :تاريخ الزيارة 
)3( المادة رقم 54 من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام 2022.

https://2u.pw/3beEBN
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عنهــا ســقوط الســؤال الموجــه مــن قبلــه  او حالــة وفــاة العضــو التــي تكــون امــرا طبيعيــا تــؤدي الــى انتهــاء 
عضويتــه وبالتالــي يســقط الســؤال الموجــه الــى المســؤول بالحكومــة ســواء أشــار اليهــا المشــرع او لــم يشــر 
فإنــه  يــؤدي الــى ســقوط الســؤال بحــق المســؤول وهــذا ينطبــق علــى مــن وجــه اليــه الســؤال كأن يكــون 

الوزيــر الــذي وجــه اليــه الســؤال قــد توفــي وهــذه نتيجــة حتميــة لســقوط الســؤال.

ثانياً: الاستيضاح:

»نــص الدســتور العراقــي فــي المــادة )61 / ســابعاً ب(: يجــوز لخمســة وعشــرين عضــواً فــي الأقــل مــن 
أعضــاء مجلــس النــواب، طــرح موضــوع عــام للمناقشــة لاســتيضاح سياســة وأداء مجلــس الــوزراء، أو 
إحــدى الــوزارات، ويقــدم إلــى رئيــس مجلــس النــواب، ويحــدد رئيــس مجلــس الــوزراء أو الوزيــر موعــداً 

للحضــور أمــام مجلــس النــواب للمناقشــة«.

ولا يقصد بهذه الآلية الاتهام والمحاســبة وانما فقط الاســتيضاح بالسياســة الداخلية او الخارجية لمناقشــة 
مفتوحــة يشــترك بهــا مــن يشــاء مــن اعضــاء المجلــس فهــي وســيلة لتبــادل الــرأي والتعــاون بيــن البرلمــان 

والحكومــة لتحقيــق المصلحــة العامــة.

 وأشــارت المــادة )55( مــن النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب العراقــي إلــى آليــة وشــروط الاســتيضاح دون 
أن تحــدد ســقف زمنــي للحضــور)1(؛ ولكــن فرضــت أن يكــون هنــاك موعــد لحضــور الوزيــر أو رئيــس 

مجلــس الــوزراء، لكــن لــم تحــدد المــادة الســقف الزمنــي للحضــور، وتركتــه لرئيــس المجلــس وتقديراتــه.

ومن هنا سوف نبين شروط الاستيضاح والآثار المترتبة عليها:

1-شروط طرح الاستيضاح:

تنقســم شــروط طــرح الاســتيضاح إلــى قســمين قســم يختــص بالشــروط الموضوعيــة والتــي ســتكون محــل 
الاســتيضاح، والشــروط الشــكلية التــي هــي إجــراءات شــكلية تتعلــق بكيفيــة تقديــم الطلــب وإجراءاتــه:

أ-الشروط الموضوعية:

وهــي الشــروط التــي تتعلــق بموضــوع الطلــب محــل الاســتيضاح لذلــك فالكثيــر مــن اللوائــح الداخليــة للكثيــر 
مــن البرلمانــات حــددت إجــراءات موضوعيــة لهــذا الطلــب منهــا)2(:

)1( المادة رقم 55 من النظام الداخلي للبرلمان العراقي لعام 2022
)2( احمد يحيى الزهيري، الدور الرقابي للبرلمان العراقي بعد عام 2003، مرجع سابق، ص131.
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• يجــب أن يتضمــن الطلــب طلــب الاســتيضاح موضــوع محــل المناقشــة وأســباب طرحــه ومســوغاته، 
ومــن الملاحــظ بــأن لا الدســتور ولا النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب العراقــي أشــار إلــى هــذا الشــرط، وهــذا 

نقــص بالتشــريع العراقــي.
• يجــب أن يكــون موضوعــاً عامــاً أي يخــدم المصلحــة العامــة لا الشــخصية وان يكــون النقــاش علــى 

نطــاق واســع بيــن أعضــاء البرلمــان.
• يجــب ألا ينطــوي طلــب الاســتيضاح علــى موضــوع مخالــف لأحــكام الدســتور أو فيــه مخالفــة للمصلحــة 

العامــة للبلاد.

ب-الشروط الشكلية: 

لا بــد مــن توافــر شــروط تجعــل طلــب الاســتيضاح مقبــولًا مــن قبــل رئاســة مجلــس النــواب، وحتــى يكــون 
هنــاك ضمانــة لإدراجــه فــي جــدول الأعمــال، يتطلــب توافــر الشــروط الشــكلية الآتيــة)1(:

• يجــب أن يقــدم طلــب الاســتيضاح كتابــة، وان يكــون موقعــاً مــن خمســة وعشــرون عضــواً مــن أعضــاء 
البرلمــان، وفــي توجــه للمحكمــة ان عــدد الاعضــاء الــذي حــدد يعــد شــرطا شــكليا  للاســتمرار لحيــن انعقــاد 

الجلسة. 
• تحديــد موعــد للنقــاش بيــن الحكومــة والبرلمــان فــي المــادة )٥٥( مــن النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب 
العراقــي، فرضــت بــأن يكــون هنــاك موعــد لحضــور الــوزراء أو رئيــس مجلــس الــوزراء، لكــن لــم تحــدد هــذه 
المــادة ســقفا زمنيــا محــددا للحضــور، بــل تركــت ذلــك لرئيــس المجلــس وتقديراتــه، فالواقــع السياســي للــدور 
الرقابــي للبرلمــان وفيمــا يخــص تحديــد ســقف زمنــي مــن قبــل رئاســة المجلــس لحضــور أعضــاء الســلطة 
التنفيذيــة للنقــاش مــع البرلمــان يشــير إلــى أن هنــاك نــوع مــن اللامبــالاة مــن قبــل الــوزراء والمعنييــن لتلبيــة 

هــذه الطلبــات.

2-أثر طرح الاستيضاح:

إن المناقشــات بيــن الحكومــة والبرلمــان لا بــد مــن أن تنتهــي بقــرار صــادر مــن البرلمــان وهــذا القــرار 
يحمــل فــي طياتــه الرقابــة علــى أعمــال الســلطة التنفيذيــة، فهــو كثيــرا مــا يتضمــن توجيهــاً للحكومــة باتبــاع 
الأســلوب الــذي يرغــب فيــه البرلمــان، ومحاســبتها عنــد تقصيرهــا أو مخالفــة ذلــك الأســلوب، وهــذا النقــاش 
قــد يدفــع أعضــاء البرلمــان إلــى طــرح أســئلة واســتجوابات أو قــد يكــون هنــاك تشــكيل لجــان للتحقيــق عندمــا 

)1( احمد يحيى الزهيري، الدور الرقابي للبرلمان العراقي بعد عام 2003، مرجع سابق، ص133.
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يكــون هنــاك نــدرة فــي المعلومــات مــع حساســية الموقــف المشــكل إزاءه لجــان التحقيــق)1(.

فــي الواقــع إن ممثلــي الشــعب عندمــا يطرحــون موضوعــاً هامــاً داخــل البرلمــان، لا يفعلــون ذلــك جزافــاً 
بــل لا بــد مــن أن تكــون هنــاك أهــداف وراء طرحهــم موضوعــاً عامــاً للمناقشــة، لأنــه قــد يكــون محــل 
اهتمــام الــرأي العــام والمواطنيــن علــى حــد ســواء، ودليــل ذلــك اســتضافة الســيد أميــن بغــداد للاســتيضاح 
حــول أزمــة الميــاه فــي بغــداد، فضــلًا عــن ســوء الوضــع الخدمــي لهــذه المدينــة، لكــن علــى الرغــم مــن ســوء 
الخدمــات فــي بغــداد لــم يتــم تحويــل الاســتضافة إلــى اســتجواب بــل تــم إنهــاء الاســتضافة بالشــكر والثنــاء 

علــى جهــود أمانــة بغــداد.

وان الاســتيضاح عمليــة تشــاركية بيــن الحكومــة والبرلمــان وهــذه الخاصيــة تنفــرد بهــا هــذه الوســيلة عــن 
غيرهــا مــن الوســائل الرقابيــة كونهــا تهــدف الــى حــل وســط بتكويــن مقتــرح مشــترك مــع الحكومــة الهــدف 
منه اصلاح الوضع او المشــكلة محل المناقشــة)2( ولا يســقط طرح الموضوع للمناقشــة ســواء عند غياب 

مقدميــه ام عنــد تقديــم طلــب التنــازل عنــه مــن قبــل مقدميــه)3(. 

امــا بالنســبة للقضايــا التــي تدخــل فــي شــؤون القضــاء او معروضــة امامــه للفصــل فيهــا فيجــب ان لا 
تكون محلا للمناقشــة أمام البرلمان انطلاقا من مبدأ الفصل بين الســلطات والتي تعد مساســا باســتقلال 
القضــاء ولكــن هــذه القاعــدة ليســت مطلقــة اذ يمكــن التعــرض للموضوعــات التــي تكــون محــلا للتحقيــق او 
التــي فصــل فيهــا القضــاء لكــن بشــرط أن تقتصــر المناقشــة علــى الوقائــع محــل التحقيــق بالصــورة التــي 
جــرت عليهــا دون إنــكار لمــا اثبتــه التحقيــق او اثبــات مــا نفــاه وألا يتجــاوز تنــاول الأحــكام او القــرارات 

حــد بيانهــا بالشــكل الــذي صــدرت عليــه دون التعــرض لهــا تحليــلا او تقييمــا)4(.

وبالنهايــة، فــإن أثــر الاســتيضاح لا يكــون كأثــر للاســتجواب الــذي ينهــي خدمــة الوزيــر المعنــي جــراء 
تقصيــره بــل هــي تريــد اســتمرار الحكومــة والوزيــر المطــروح معــه النقــاش، لكــن تريــد إصــلاح الأخطــاء 
وتطويــر الأداء الحكومــي أفضــل ممــا كان عليــه وحــث الحكومــة علــى تجــاوز الخلــل واســتدراك الأخطــاء 

وإصلاحهــا.

)1( زيك مجيد، مدى التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مرجع سابق، ص80.
)2( مروة حمزة كاظم، فاعلية الاستجواب في الرقابة البرلمانية، دار العلوم العربية، لبنان، 2018 ص33.

)3( ومــن الدســاتير مــن تطلــق علــى هــذه الوســيلة )الاســتيضاح( هــي وســيلة رقابيــة غيــر مباشــرة حيــث لا تتضمــن فقــط 
طــرح موضــوع للمناقشــة وانمــا تشــمل )ابــداء الرغبــات فــي موضــوع عــام( كدســتور دولــة الكويــت فــي المــدة 113 مــن 

دســتور الكويــت لعــام 1962 النافــذ.
)4( مروة حمزة كاظم، فاعلية الاستجواب في الرقابة البرلمانية، مرجع سابق، ص34.
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الخاتمة

وضح لنا من خلال هذه الدراسة سعي المشرع الدستوري العراقي لإقرار نوع من التوازن بين السلطتين 
التشــريعية والتنفيذيــة وذلــك مــن خــلال تكريســه فــي النظــام البرلمانــي لمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات العامــة 
فــي الدولــة، وثنائيــة الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة، وأســاليب التعــاون والرقابــة المتبادلــة بينهمــا. إلا أن 

ذلــك لــم يتحقــق بســبب »عــدم التــوازن« فــي توزيــع الصلاحيــات الدســتورية بيــن هاتيــن الســلطتين.

ومــن هنــا توصلنــا فــي نهايــة هــذا البحــث إلــى مجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات والتــي ســوف نعرضهــا 
علــى الشــكل الآتــي:

أولًا: النتائج:

1-اتضــح لنــا أن طبيعــة الســؤال البرلمانــي تغلــب عليهــا صفــة الحــق شــخصي فهــو علاقــة شــخصية 
بيــن عضــو البرلمــان الســائل والوزيــر المســؤول، وتظهــر تلــك العلاقــة الشــخصية مــن خــلال إمكانيــة أن 

يســحب العضــو ســؤاله فــي أي وقــت، ويســقط الســؤال بمجــرد ســحبه.

2-الســؤال حــق بالدســتور لــكل عضــو فــي المجلــس لكــن هــذا لا يعنــي انــه مطلــق بــل تحكمــه شــروط 
يشــير اليهــا الدســتور او الأنظمــة الداخليــة.

3-أخذ المشــرع العراقي بالســؤال المكتوب والســؤال الشــفهي ولم يتطرق الى الســؤال العاجل على الرغم 
مــن أهميته.

4-لايجــوز طــرح الســؤال إذا كان معروضــا امــام القضــاء او القضايــا التــي تكــون محالــة الــى التحقيــق 
اســتنادا الــى نــص المــادة )88( مــن دســتور 2005.

5-ان الاســتيضاح البرلمانــي حــق للنــواب فقــط، والعاملــون الآخــرون فــي الســلطة التشــريعية ليــس لديهــم 
هــذا الحــق، اي ان الاســتيضاح البرلمانــي يوجــه مــن عضــو البرلمــان إلــى رئيــس الــوزراء أو الوزيــر او 

مــن هــو بدرجــة وزيــر.

6-هــدف الاســتيضاح هــو ايجــاد حلــول للموضــوع محــل المناقشــة والــى ايجــاد نــوع مــن التعــاون بيــن كل 
مــن الســلطة التشــريعية والســلطة التنفيذيــة.
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7-ان كلا من الســؤال والاســتيضاح هما من الوســائل الرقابية التي اشــار لها دســتور 2005 في المادة 
)61( والتــي يمارســها البرلمــان علــى الحكومــة لكــن يختلــف الســؤال عــن الاســتيضاح ان الأخيــر يكــون 

اوســع حيــث يشــترك فيــه مــن يشــاء مــن الأعضــاء.

ثانياً: التوصيات:

1-ندعــو المشــرع العراقــي فــي النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب الــى النــص علــى الجــزاءات التــي يجــب 
ان توجــه الــى اعضــاء الحكومــة عــن عــدم الإجابــة علــى الســؤال البرلمانــي مثــل تحــول الســؤال الــى 

اســتجواب.

 2-ندعــو المشــرع العراقــي النــص فــي النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب علــى أســبقية الســؤال علــى جــدول 
الأعمــال بالإضافــة إلــى تحديــد وقــت معيــن تتــم مناقشــة الاســتيضاحات بــه.
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